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 المقدمة  .1
 موضوع البحث: 

على الرغم من أ ن مسأ لة الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة قد تم حسمها وتنظيمها 

بصورة مفصلّ في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي الذي هو القانون النافذ في اقليم 

( لس نة 3كوردس تان العراق أ يضا، قام المشرع الكوردس تاني عند س نه للقانون رقم )

قليم في ومش تقاتهما والغاز النفط تهريب مكافحة ، قانون 2020 يراد -كوردس تاناإ العراق بإ

نص خاص بهذا الموضوع في هذا القانون. وفي الحقيقة أ ن موضوع هذا البحث ينصب 

 
 

ذ أ ن المشرع الكوردس تاني  على ذلك النص الخاص والاحكام الجديدة التي يحتويها، اإ

ق التي تختص بجرائم تهريب النفط والغاز أ خرج بهذا النص مسأ لة تحديد محاكم التحقي

ومش تقاتهما من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أ صول المحاكمات الجزائیة وأ خضعها 

 ل حكام جديدة.

 

 اإشكالیة البحث:

( 3تتجسد اشكالیة هذا البحث في أ ن المشرع الكوردس تاني عندما عمد في القانون رقم )

محاكم التحقيق المختصة بجرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما في 

 2020( لس نة 3ظل قانون اقليم كوردس تان رقم )
  ٢حامد محمـد ازاد   ١أ . د. رزكار محمـد قادر

 كردس تان، العراق ،جامعة صلاح الدين  –كلیة القانون  ١  

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

النفط تهريب مكافحة ، قانون 2020لس نة ( 3يتناول هذا البحث بلدراسة مسأ لة الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق في جرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما في ظل القانون رقم )

قليم في ومش تقاتهما والغاز  ان مسأ لة الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة قد تم حسمها وتنظيمها بصورة معتبرة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي الذي  العراق.-كوردس تاناإ

يراد نص خاص بهذا الموضوع في القانون المشار الیه هو القانون النافذ في اقليم كوردس تان العراق أ   يضا. ولكن على الرغم من هذه الحقيقة نجد أ ن المشرع الكوردس تاني قد قام بإ

ذا الخروج عن القواعد ما اذا كان ه اعلاه أ خرج به هذا الموضوع من القواعد العامة مما حدا بنا أ ن ندرس ذلك النص للوقوف على تفاصیل تلك الاحكام الجديدة من جانب ومعرفة

ذا ما حصل تنازع في الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق بشأ ن هذه الجرائم، وهو أ مر لبد منه بلنظر للطبیعة الذاتیة لجرائم تهريب  العامة ضروريا من عدمه من جانب أ خر. واإ

تان الذي حدد الجهة التي تنظر في مثل هذا التنازع وتحسمه. الا ان هذا الحل ليس بلحل ال مثل النفط والغاز ومش تقاتهما، فاإن الحل يكمن في قانون السلطة القضائیة لقليم كوردس  

وهناك حالة خاصة من التنازع تتمثل في حدوث  العراق.-الذي هو غير نافذ في اقليم كوردس تان 1993( لس نة 57قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم )مقارنة بلحل الذي وضعه 

كن أ ن تحدث في احيان كثيرة صاص بين محكمة تحقيق تابعة للسلطة القضائیة في اقليم كوردس تان ومحكمة تحقيق تابعة للسلطة القضائیة الاتحادية في العراق وهي حالة يمتنازع اخت

وحتى الحدود الدولیة. وهذه الحالة محكومة بلدس تور العراقي  جدا بسبب الطبیعة الذاتیة لجرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما التي عادة ما تعبر حدود المدن والمحافظات بل

الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهیئات القضائیة  -( منه التي تنص على انه ))تختص المحكمة الاتحادية العلیا بما يأ تي: ... ثامناً: أ  93( وتحديدا المادة )2005)

 الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهیئات القضائیة للاقاليم أ و المحافظات غير المنتظمة في اقليم((. -ة في اقليم. بللاقاليم والمحافظات غير المنتظم

 

 .ع الاختصاص، الاختصاص المكاني، التنازع الايجابي، التنازع السلبيمحاكم التحقيق، تناز  مفاتیح الكلمات:

______________________________________________________________________________________ 
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العامة وجاء بقواعد خاصة لموضوع تحديد محاكم التحقيق الى ترك القواعد  2020لس نة 

التي تختص بجرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما ترتب على خطوته هذا عدة مشأكل 

لعل أ همها حصول بعض الفجوات التشريعیة التي تتمثل في عدم استيعاب النص الجديد 

 لكافة الجوانب المتعلقة بلموضوع.

من الطبیعة الذاتیة للجرائم المنوه عنها، سوف يكون هناك  ومن جانب أ خر وانطلاقا

دوما مشكلة تناوع الاختصاص المكاني بين محاكم التحقيق سواء على مس توى محاكم 

حقيق التابعة لمحاكم جنايات واحدة أ و متعددة، أ و بين محاكم تحقيق تابعة للسلطة القضائیة ت ال 

 ضائیة الاتحادية.في اقليم كوردس تان وأ خرى تابعة للسلطة الق

 

 أ همیة البحث:

تتجسد أ همیة هذا البحث في كونه منصبا على موضوع جديد ظهر الى السطح قبل فترة 

حيز التنفيذ في اقليم  2020( لس نة 3وجيزة جدا وتحديدا مع دخول القانون رقم )

 ( الذي255كوردس تان والذي تم نشره في الجريدة الرسمیة )وقائع كوردس تان( في العدد )

. وتتجسد كذلك في معالجة الاشكالیات التي يحملها النص 9/9/2020صدر بتأ ريخ 

الجديد بشأ ن تحديد محاكم التحقيق التي تختص بجرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما 

 وفقا للقانون الجديد.

 

 خطة البحث:

المكاني للاحاطة بلموضوع وبیان كیفية تنظيم المشرع العراقي لقواعد تحديد الاختصاص 

لمحاكم التحقيق في قانون اصول المحاكمات الجزائیة وكیفية تحديدها في قانون مكافحة تهريب 

مبحثين نتناول في الاول القواعد العامة  الى النفط والغاز ومش تقاتهما سوف نقسم البحث

 في تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة، بينما نتناول في الثاني الاختصاص المكاني

 بصدد جرائم مكافحة تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما. 

 المبحث الاول

 القواعد العامة في تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة

الاختصاص الجزائي تم تعريفه على انه السلطة التي يمنحها القانون الى جهاز قضائي معين 

كمة معینة هي اكثر اهلیة او للنظر في الدعوى الجزائیة او هو اعتراف المشرع بن مح

. ومسأ لة الاختصاص في (442محمد صبحي نجم، ص) صلاحية للفصل في جريمة ما

المسائل الجزائیة تطرح وتثار عند وقوع الجريمة لتحديد الجهة المختصة في التحريات 

والتحقيقات الاولیة في جمع الادلة وتقديرها وتقديمها للمحكمة المختصة للفصل في الدعوى 

لجزائیة لمعاقبة من تثبت ادانته بلجريمة المس ندة الیه وهي من المسائل الجوهرية من ا

 مسائل الاجراءات الجنائیة. 

والاختصاص يتنوع الى ثلاثة انواع هي الاختصاص الشخصي والاختصاص النوعي 

واخيراً الاختصاص المكاني. وهذا ال خير بلذات هو ما نتناوله في ظل قانون مكافحة 

العراق ل ن هذا القانون قد تعرض  –تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما في اقليم كوردس تان 

 لهذا النوع فقط دون النوعين الاخرين.

ويجتمع الفقه على ان قواعد الاختصاص في القضايا الجزائیة ذات طابع الزامي ويعتبر من 

العامة اولً وقبل مصالح  النظام العام ويتقيد بها الخصوم والقضاء، لنها وضعت للمصلحة

الخصوم، وعلى المحكمة قبل النظر في الدعوى ان تتأ كد من اختصاصها وان تحكم بعدم 

اختصاصها من تلقاء نفسها اذا رأ ت انها غير مختصة في الدعوى واذا ما اثير الدفع بعدم 

 الاختصاص فان على المحكمة ان تنظر وتفصل في هذا الامر قبل النظر في الموضوع

 .(450محمد صبحي نجم، ص)

وفي ظل قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي فاإن قواعد الاختصاص المكاني ل يترتب  

ه( منه بنه ))ل /53على مخالفتها بطلان اجراءات التحقيق وقراراته، فقد نصت المادة )

)أ ( اي  تكون اجراءات التحقيق ول قراراته بطله بسبب صدورها خلافاً لحكام الفقرة

 .(75ص ،2004جمال محمد مصطفى، ) خلافاً للاختصاص المكاني((

ويرى البعض ان الاختصاص المكاني يتعلق بمصلحة الخصوم اكثر ما يتعلق بلنظام العام 

وحجتهم في ذلك هو انه یس توي في نظر القانون ان تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي 

 تقع في دائرتها واقعة الجريمة. 

اما عن تعريف الاختصاص المكاني فانه يعرف بنه: عبارة عن الاطار الجغرافي المحدد  

للمحافظات والدوائر الادارية والقضائیة بحیث تتولى المحاكم الموجودة في كل محافظة النظر 

 في الجرائم التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي من اجل تحقيق العدالة والتيسرعلى المواطنين

 . (209، ص2009نذر عبد اللطیف، براء م )د. 

وتثير مسالة الاختصاص المكاني كما يذهب الكثير من الاس ئلّ منها كیفية تحديد 

اختصاص المحكمة الجزائیة من حيث المكان والمعايير التي يمكن الاعتماد عليها في هذا 

 المجال.

لمعايير التي يتم بها ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ا53ولقد حدد المشرع في المادة )

تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق. وللوقوف على هذه المعايير س نقسم هذا 

المبحث الى أ ربع مطالب نخصص كل واحد منها لتناول احدا من هذه المعايير على ان 

 نتناول في الرابع الاختصاص المكاني بشأ ن الجرائم المرتبكة خارج العراق. 

 

 المطلب الاول

 ن ارتكاب الجريمةمكا

بموجب هذا المعیار فان المحكمة المختصة بلتحقيق في جريمة معینة هي المحكمة التي وقعت 

الجريمة ضمن الحدود الادارية لها فاذا وقعت الجريمة الوقتیة في مكان محدد انعقد 

 الاختصاص بنظرها للمحكمة التي وقعت في دائرتها حيث اذا وقع الركن المادي بكمله في

منطقة معینة انعقد الاختصاص لمحكمة تلك المنطقة. وقد نص المشرع على هذا المعیار 

 قائلًا ))يحدد اختصاص التحقيق بلمكان الذي وقعت فيه الجريمة((.

والعبرة بتحديد مكان وقوع الجريمة، هي بوقوع الاعمال التنفيذية المكونة لها، فاذا وقعت  

كمة يكون الاختصاص لكل محكمة وقع فيها جزء من هذه الافعال في دائرة اكثر من مح

اعمال التنفيذ المعاقب عليها، فلا تدخل الاعمال التحضيرية ضمن تحديد مكان ارتكاب 

رزكار محمد قادر، )د.  الجريمة كونها غير معاقب عليها بمفردها الا اذا حصلت اتفاق جنائي

 .(166ص، 2013

ارتكبت فيه الجريمة بجمیع اركانها ونتيجتها. كما  ان الاختصاص المكاني یشمل المكان الذي

 یشمل المكان الذي وقع فيه جزء من الجريمة او اي فعل متمم لها. 

اما في الجرائم المس تمرة التي يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لها من حالة 

ة ومثالها حيازة سلاح تحتمل بطبیعتها الاس تمرار، قد تمتد حالة الاس تمرار الى اماكن متعدد

بلا ترخيص او حيازة اموال متحصلّ من جريمة، حيث تكون محاكم التحقيق الموجودة 

 في تلك الاماكن مختصة بلتحقيق في تلك الجريمة. 

وفي الجرائم المركبة وهي التي تكون من اكثر من فعل واحد كالقتل لغرض السرقة كما لو 
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ة اخرى حيث تم انتزاع مافي جيبه او حقيبته قتل شخص في منطقة وتم نقله الى منطق

او س یارته وسرقتها، فان المحكمة المختصة بلنظر فيها هي محكمة اي مكان تم فيه اي فعل 

 .(80براء منذر عبد اللطیف، ص)د.  یشكل جزءاً من تلك الجريمة

للركن المادي اما في الجرائم المتتابعة وهي الجرائم التي يتكون السلوك الاجرامي المكون 

لها من عدة افعال متشابه ومتتابعة كحالة من يريد قتل شخص فيطعنه عدة طعنات ومن 

يريد سرقة منزل فينفذ مشروعه على عدة دفعات على ان تكون الافعال التي ارتكبها 

سلطان عبد القادر د.  علي حسين الخلف و)د.  الجاني مرتبطة بمشروع اجرامي واحد

، فالختصاص في النظر فيها ينعقد لكل محكمة من (316-315، ص1982، الشاوي

 المحاكم التي يقع ضمن دائرتها احد الافعال الداخلّ فيها. 

وفي جرائم الاعتیاد التي التي يتكون الركن المادي لها من عدة افعال متماثلّ، وهي في 

ن اذا حصلت الحقيقة تكرار لفعل مادي مرات متعددة وهي الجرائم التي ل يجرمها القانو

لمرة واحدة بل لبد من تكرار الفعل لعتباره جريمة واحدة، يعد مكانًا للجريمة كل مكان 

، فالمادة يقع فيه احد الافعال الداخلیه فيها ومثالها جريمة الاعتیاد على ممارسة البغاء

 على انه )).. البغاء هو تعاطي الزناتنص  1988لس نة  (8)الاولى من قانون البغاء رقم 

 فتعاطي الفعل مع شخص واحد ل يعد جريمة. ،او اللواطة بجر مع اكثر من شخص ((

 

 المطلب الثاني

 مكان وجود المجنى علیه

بموجب هذا المعیار يتم التحقيق مع مرتكب الجريمة في مكان وجود هدف الجريمة. ففي 

واهمیة هذا  جريمة القتل مثلًا فان مكان وجود جثة القتیل يمكن اجراء التحقيق فيه.

ال س تاذ عبد الامير ) المعیار تبدو في حالة اذا لم تتم معرفة مكان ارتكاب حادثة القتل

 .(305ص، 1977، 1جالعكيلي، 

وعلیه فقد قضت محكمة التمیيز في اقليم كوردس تان في قرار لها )بعد التدقيق والمداولة 

التحقيق بنه ثم اس تلام جثته وبموجب افادات ذوي المجنى علیه والمدونة من قبل محكمة 

من قبلهم في س یطرة بني مقان التابعة لقضاء جه مجه مال وتلافيا لموضوع تنازع السلطات 

والاختصاصات وتحقيقاً للعدالة وضمانا لحقوق اطراف الدعوى تقرر تعين محكمة جه مجه 

 مها وفق القانون(مال بلمحكمة المختصة بلتحقيق وارسال اضبارة الدعوى اليها لرؤيتها وحس 

محمد عبدالرحمن ، أ ورده: 12/12/2018( في 2018الهیئة الموسعة //233رقم القرار ))

 .(10، ص2020قاسم، 

 

 المطلب الثالث 

 مكان المال الذي ارتكبت الجريمة بشأ نه 

بموجب هذا المعیار ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي وجد في دائرتها المال الذي 

يمة بشأ نه، ویشترط لعمال هذا المعیار توفر شرطين: الاول يجب ان يكون ارتكبت الجر 

المال الذي وجد في المكان محلًا للجريمة المرتكبة، والثاني يجب ان يكون المال قد تم نقله 

الى المكان الذي وجد فيه من قبل مرتكب الجريمة او شخص عالم بها، اي شخص اخر 

الذي ينقله ارتكبت بشانه جريمة. فاذا كان المال لم ينقل غير الجاني وهو عالم بن المال 

كب الجريمة، او كان قد نقل من شخص لم يعلم بن المال متحصل من جريمة، تمن قبل مر 

ال س تاذ عبد الامير ) فان مكان وجود المال ل يمكن ان يكون مكان اجراء التحقيق

 .(306العكيلي، ص

اقليم كوردس تان في قرار لها بنه )بعد التدقيق  وفي هذا قضت محكمة محكمة التمیيز في

والمداولة والاطلاع على اضبارة الدعوى تبين ان محل الحادث يقع ضمن الاختصاص 

المكاني لمحكمة تحقيق عين كاوة لن مادة السكر موضوعة الدعوى ضبطت في احدى 

ق عين كاوة بلمحكمة المخازن في بحركة التابعة لناحية عين كاوة لذا تقرر تعين محكمة تحقي

 المختصة بلتحقيق في القضیة وارسال اضبارة الدعوى اليها لرؤيتها وحسمها وفق القانون(

محمد عبدالرحمن  :، أ ورده13/11/2018( في 2018الهیئة الموسعة //95رقم القرار ))

 .(11قاسم، ص

اخرى يتحدد بها بلضافة الى المعايير الثلاثة التي تناولناها فيما مضى، هنالك معاير 

الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق منها مكان اقامة او وجود المتهم ومعیار مكان القبض 

على المتهم، والتي اخذ به معظم التشريعات الجنائیة الحديثة منها القانون المصري حيث 

( من قانون الاجراءات الجنائیة المصري على انه ))يتعين الاختصاص 217تنص المادة )

لمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي قبضت علیه فيه((، ب

( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة السوري والتي تنص على انه ))تقام 3والمادة )

دعوى الحق العام على المدعى علیه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع 

علیه او مكان القاء القبض علیه((، وقوانين دول اخرى منها الجريمة او موطن المدعى 

 .(200، ص2005رزكار محمد قادر،  )د. القانون الفرنسي والالماني والسوري واللیبي

وعلى الرغم من ان المشرع العراقي لم یشر الى الاخد بها صراحة فًي قانون اصول المحاكمات 

كوردس تان قد اخدت بها في بعض قراراتها منها   الذي الجزائیة، الا ان محكمة التمیيز في 

جاء فيها )بعد التدقيق والمداولة تبين وبموجب اقوال المش تكي والمتهم ان الحادث يقع 

ضمن الاختصاص المكاني لمحاكم تحقيق عینكاوة لن المتهم كان من سكنة ناحية عینكاوة 

مش تكية ايضاً في موضوع  عندما ذهب المش تكي الى داره ان مديرية اسایش اربیل

الدعوى لذا تقرر تعين محكمة تحقيق عینكاوة بلمحكمة المختصة وارسال اضبارة الدعوى اليها 

لرؤيتها وحسمها وفق القانون واشعار محكمة ده ش تى هه ولير ومحكمة تحقيق اسایش 

( في 2019الهیئة الموسعة//12القرار رقم )) اربیل ومحكمة تحقيق اربیل بذلك(

 .(12محمد عبدالرحمن قاسم، ص :أ ورده، (3/2/2019)

 

 المطلب الرابع 

 التحقيق في الجرائم المرتكبة خارج العراق 

( على انه ))اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجري 53نصت الفقرة )ب( من المادة )

التحقيق فيها من قبل احد قضاة التحقيق يندبه لذلك وزير العدل((، وعلیه لم يحدد 

ون مكان المحاكمة والتحقيق مع المتهم عن الجرائم المرتكبة خارج العراق وبذلك فان القان

مكان قاضي التحقيق المنسوب يعتبر مكانًا للتحقيق وتعتبر المحكمة التي يتبعها القاضي او 

العكيلي، الاس تاذ عبد الامير ) التي يعمل فيها القاضي المنتدب مختصة مكانیاً بلتحقيق

 .(92، ص2ج

[1]  

 لمبحث الثانيا

 الاختصاص المكاني بصدد جرائم مكافحة تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما

اذا لم يكن المشرع الكوردس تاني قد اورد نصا خاصا بلنس بة للاختصاص المكاني  [2]

بشأ ن جرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما، لم نكن عندئذ سوى أ مام القواعد 

 النحو الذي تناولناها في المطلب السابق. العامة لتحديد مثل هذا الاختصاص على



للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة كیتكن ی ل ۆ پمجلّة               94  

 

Original article  |  Volume 4  |  Number 1  |  2023 

لكن على عكس من ذلك نجد أ ن المشرع الكوردس تاني نص في قانون مكافحة  [3]

تهريب النفقط والغاز ومش تقاتهما على حكم خاص بشأ ن المحكمة المختصة بلتحقيق 

في جرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما فنص على انعقاد الاختصاص للمحكمة 

في دائرتها تهريب النفط والمس تقات النفطیة حيث نص القانون المذكور  التي وقع

أ ول( منه على انه ))لغرض التحقيق والمحاكمة يحال الشخص المتهم، /4في المادة )

سواء كان فاعلًا رئيس یاً للجريمة او سائقاً لواسطة النقل او مساهماً في الجريمة الى 

 لنفط والمش تقات النفطیة((. المحكمة التي وقع في دائرتها تهريب ا

[4]  

 المطلب الاول

 ملاحظات على موقف المشرع الكوردس تاني

يمكن أ ن نسجل هنا عدة ملاحظات حول موقف المشرع الكوردس تاني الذي  [5]

أ ورد نصا خاصا في قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما بصدد تحديد 

 ط والغاز ومش تقاتهما وكال تي:محكمة التحقيق المختصة مكانیا بجرائم تهريب النف

اذا كان المشرع الكوردس تاني قد أ ورد نصا خاصا لتحديد الاختصاص المكاني لمحاكم  -1

التحقيق للجرائم التي ترتكب في ظل هذا القانون في وقت أ ن معايير تحديد هذا النوع 

 1971( لس نة 23من الاختصاص منصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم )

بشكل منظم ومرتب لمدة اكثر من خمسين، فاإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ينصب 

 حول الحكمة التشريعیة التي دفعت بلمشرع الكوردس تان ان یسلك هذا المسلك.

فعندما يحید المشرع عن القواعد العامة الراسخة الى قواعد خاصة بشأ ن موضوع أ و حالة 

نما يفعل ذلك بلنظر  لوجود مبررات معتبرة غالبا ما تتجسد في تحقيق مصلحة معینة، اإ

ذات اعتبار أ كبر من المصلحة التي تحققها القواعد العامة أ و أ ن تحقيقها يكون أ كثر سهولة 

أ و سرعة. اضافة الى ذلك، أ ن المشرع عندما يلجأ  الى مثل هذا الخیار ولكي ل يبقي 

وج أ و الحكمة الكامنة وراءه في خطوته هذه مثارا للتساؤل عادة ما يبين سبب الخر 

 ما ل نجده في القانون محل الدراسة. االاس باب الموجبة للقانون وهذ

لقد حصر المشرع الكوردس تاني كافة المعايير التي وضعها قانون اصول المحكمات  -2

الجزائیة العراقي في معیار واحد فحسب وهو معیار مكان ارتكاب الجريمة. أ ي انه استبعد 

 ير ال خرى مما يثير التساؤل مجددا حول الجدوى من هذا.المعاي

ونشير في هذا الصدد أ ن استبعاد المعايير الاخرى سوف يؤدي حتما الى زيادة حالت 

تنازع الاختصاص بين محاكم التحقيق. وس تقف محاكم التحقيق وفي الكثير من الحالت 

 اختصاصها المكاني من عدمه.امام تساؤل حول ما اذا كانت الجريمة المرتكبة تقع ضمن 

ان المشرع في قانون أ صول المحاكمات الجزائیة قد وضع اكثر من اربعة معايير لتحديد 

الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة ولكن على الرغم من ذلك لزالت هناك حاجة الى 

ر رزكاد. على سبيل المثال، ) تبني معايير اخرى حس بما خلصت الى ذلك ابحاث قانونیة

، أ ما أ ن يأ تي المشرع الكوردس تاني ويحصر الموضوع في معیار وحيد (2005، محمد قادر

فحسب، فهذا مما يعني المزيد والمزيد من الفجوات لسبب بس یط هو عدم كفاية هذا 

 المعیار لوحده.

ان تخصیص المشرع لقواعد اجرائیة خاصة وخروجه عن القواعد العامة الموضوعة في  -3

اكمات الجزائیة عادة ما يتم بناء على مقتضیات ملموسة، ولكن في الحالة قانون اصول المح

التي نحن بصدد دراس تها ال ن نجد أ ن هذه المقتضیات غير موجودة وبلتالي فاإن موقف 

المشرع الكوردس تاني يبقى دونما مبرر وتفسير معقول وهو بلتالي ينم عن ضعف نوعي 

 في العملیة التشريعیة.

أ ول( من قانون مكافحة تهريب النفط /4ما س بق نرى بأ ن نص المادة ) وبناء على كل

والغاز ومش تقاتهما في اقليم كوردس تان العراق ليس له لزوم على الاطلاق فحسب، بل 

ننا نقترح ان يعمد برلمان كوردس تان الى تعديل  أ نه يثير العديد من الاشكالت وبلتالي فاإ

 المذكور من القانون.القانون المذكور وذلك بلغاء النص 

 

 

 المطلب الثاني

 حل التنازع في الاختصاص المكاني وفقا للقانون العراقي

 اإن حصول التنازع بصدد الاختصاص بين محاكم تحقيقية مختلفة مسأ لة متوقعة جداً. 

يجابیاً أ و سلبیاً:  والتنازع المذكور قد يكون اإ

هو أ ن ترى جهتان أ و أ كثر من جهات التحقيق أ نها مختصة بلتحقيق في  التنازع الإيجابي:

 جريمة معینة. 

فهو على عكس ذلك تماماً، فهو يحدث عندما ترفض محكمة تحقيق  التنازع السلبيأ ما 

اإجراء التحقيق في جريمة معینة بناءً على اعتقادها بأ نها من اختصاص محكمة تحقيق أ خرى 

رزكار محمد قادر، )د.  أ ن ال ولى أ و غيرها هي المختصة بذلك في حين ترى هذه ال خيرة

 .((136) ، الفقرة2003

ان جرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما تتميز من الناحية الواقعیة بأ ن الاختصاص 

المكاني بشأ نها ينعقد ل كثر من محكمة تحقيق واحدة في الكثير من الحالت. والسبب في 

ذه الجرائم التي هي في الغالب جرائم متتابعة أ و مس تمرة أ و حتى ذلك يرجع الى طبیعة ه

عابرة لحدود الدول وال قاليم. مثال ذلك أ ن يتم تهريب النفط من مدينة دهوك الى ميدنة 

أ ربیل أ و من مدينة السليمانیة الى مدينة اربیل. أ و ان يتم تهريب النفط من دولة مجاورة 

من المناطق الاتحادية الى اقليم كوردس تان. ففي الى اقليم كوردس تان أ و العكس، أ و 

جمیع هذه الحالت وبموجب المعیار المعتمد في قانون مكافحة تهريب النفط والغاز 

ومش تقاتهما تكون محكمة التحقيق في اية منطقة ارتبطت جزء من جسم الجريمة بها مختصة 

 كاني.بلتحقيق فيها وبلتالي وقوفنا أ مام حالة تنازع الاختصاص الم

 والتنازع المذكور الذي سوف يحصل لمحالة يمكن أ ن يكون على عدة مس تويات وكال تي:

 التنازع بين محكمتي تحقيق أ و أ كثر تابعة لمحكمة جنايات واحدة.  -1

 التنازع بين محكمتي تحقيق أ و أ كثر تابعة لمحاكم جنايات مختلفة. -2

اكم جنايات مختلفة تابعة لمحاكم اس تئناف التنازع بين محكمتي تحقيق أ و أ كثر تابعة لمح -3

 مختلفة.

التنازع بين محكمتي تحقيق أ و أ كثر بعضها تابعة للسلطة القضائیة الاتحادية والبعض  -4

 العراق.-ال خر تابعة للسلطة القضائیة في اقليم كوردس تان

العراقية، الوقائع ) 1993( لس نة 57وقد وضع قرار مجس قيادة الثورة )المنحل( رقم )

ة للتغلب على مشكلة تنازع نأ لیة معی  (5/4/1993( الصادر بتأ ريخ 3452العدد )

الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائیة بصورة عامة. وتتمثل هذه ال لیة بتحديد الجهات التي 

 تختص بحل التنازع بحس الحالة محل التنازع وعلى النحو ال تي:

 

 یيزية:أ ولً / محكمة الجنايات بصفتها التم 

بمقتضى القرار المذكور، فان لمحكمة الجنايات بصفتها التمیيزية صلاحية النظر في تنازع 
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الاختصاص المكاني بين محاكم التحقيق ضمن منطقتها، كما لو حصل تنازع بين محكمتين 

من محاكم التحقيق التابعة لمحكمة جنايات بغداد، ففي هذه الحالة تختص محكمة جنايات 

هذا التنازع بأ ن تحدد محكمة التحقيق المختصة بلتحقيق في الجريمة المرتكبة. بغداد بفض 

( من القرار أ نف الذكر على أ نه ))تختص محكمة الجنايات بلنظر في 1فقد نصت الفقرة )

 تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها((.

 

 ثانیاً / محكمة الاس تئناف بصفتها التمیيزية:

ذا كان ا لتنازع قد حصل بين بين محكمتي تحقيق تتبع كل واحدة منهما محكمة جنايات واإ

مختلفة، فاإن محكمة الاس تئناف التابع لها المحكمتان الجنائيتان تختص بلنظر في تنازع 

( من القرار المذكور على أ نه ))تختص محكمة 2الاختصاص الحاصل. حيث نصت الفقرة )

ر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات الاس تئناف بصفتها التمیيزية بلنظ

ضمن منطقتها , او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في 

 المنطقة نفسها((.

 

 ثالثاً / الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز:

 بلنظر في تختص الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز( من القرار على أ نه ))3تنص الفقرة )

((. أ ي أ ن تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة اس تئنافية

الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز هي صاحبة كلمة الفصل في تنازع الاختصاص المكاني بين 

محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة اس تئنافية مختلفة وتحديد المحكمة المختصة، اذ يحصل 

ع اختصاص مكاني بين محكمتي جنايات او محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل تناز 

منهما منطقة اس تئناف مختلفة وفي هذه الحالة على المحكمة التي ترى انها غير مختصة مكانیاً 

بلنظر في الدعوى ان تقرر عرض الدعوى على الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز للنظر 

 المختصة.فيها وتحديد المحكمة 

ولكن في كافة الاحوال السابقة هناك شرط جوهري لعرض التنازع على المحكمة التي 

عینها القرار )محكمة الجنايات او محكمة الاس تئناف بصفتها التمیيزية او الهیئة الجزائیة في 

محكمة التمیيز( وهو حصول التنازع بصورة فعلیة وليس اعتقاد محكمة معینة بأ نها غير 

قد يرى قاضي التحقيق بعد اتخاذه لبعض الاجراءات في دعوى معینة انه غير مختصة. ف

مختص بلتحقيق فيها، فله في هذه الحالة ان يقرر احالة الاوراق التحقيقة الى قاضي 

على أ نه  التي تنص ج( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة/53المادة )) التحقيق المختص

 مختص بلتحقيق في الجريمة فله ان يحیل الاوراق اذا تبين لحاكم التحقيق انه غير"

، وهنا تكون امام احتمالين الاول "التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة )أ (

ان يقبل القاضي الذي احيلت الیه الدعوى بقرار الاحالة ويباشر بكمال الاجراءات 

التحقيقة في القضیة، والثاني هو أ ن يرى انه غير مختص بلتحقيق فيها وفي هذه الحالة 

اضي اخر بل ليس له ان يعیدها الى قاضي التحقيق الذي بشر بلتحقيق اولً ول الى ق

)محكمة يتوجب علیه ان يعرض الامر على المحكمة المعینة المختصة بفض التنازع القائم 

الجنايات او محكمة الاس تئناف بصفتها التمیيزية او الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز حسب 

 . (81براء منذر عبداللطیف، صد.  )ال حوال(

ذا ما حصل وأ ن تم عرض موضوع التنازع على محكمة أ على ولكن هذه ال خيرة لم تكن  واإ

مختصة بحل التنازع، فتمتنع عن حله وتحیل ال مر الى المحكمة المختصة بحله. وفي هذا الشأ ن 

قضت محكمة التمیيز العراقية في قرار لها بنه )بعد التدقيق والمداولة وجد ان تنازعاً في 

وحيث ان المحكمتين المذكورتين الاختصاص المكاني قد حصل بين محكمتي بعقوبة وخانقين 

من المحاكم ضمن منطقة جنايات ديالى لذا فانها هي المختصة بتعين المحكمة المختصة بلتحقيق 

( 57في الجريمة استناداً لحكام الفقرة )أ ( من قرار مجلس قيادة الثورة رقم )

المرقم  ( وعلیه قررت المحكمة احالة الدعوى وكتاب محكمة تحقيق خانقين28/3/1993)

الى محكمة جنايات ديالى للنظر في الطلب حسب الاختصاص  17/8/1997في  174

( في 1997جزاء ثانیة//2543القرار رقم )) واشعار محكمتي التحقيق بذلك(

 .(85براء منذر عبداللطیف، ص، أ ورده د. (24/8/1997)

 

 المطلب الثالث

 كوردس تانحل التنازع في الاختصاص المكاني وفقا لقانون اقليم 

ان قرار مجلس قيادة الثورة الذي حدد الیة حل تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم 

العراق. والسبب في ذلك -غير نافذ في اقليم كوردس تان 1993( لس نة 57الجزائیة رقم )

الصادر بتأ ريخ  1992( لس نة 11أ ن هناك قرار لبرلمان كوردس تان وهو القرار رقم )

في المادة الثانیة منه على أ نه ))ل يعمل بحكام القوانين  والذي نص 31/8/1992

والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة او التي س تصدر عن سلطات الحكومة المركزية 

الا بعد اقرار  23/10/1991بعد سحب الادارات الحكومية من اقليم كوردس تان في 

 كوردس تان العراق((.مشروعیة سريانها في الاقليم من قبل المجلس الوطني ل

نجد  2007( لس نة 23ولكن بلعودة الى قانون السلطة القضائیة لقليم كوردس تان رقم )

أ نه قد خص محكمة تمیيز اقليم كوردس تان، اضافة الى الاختصاصات ال خرى لها، 

 بصلاحية النظر في النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعين الاختصاص في نظر الدعوى

. وهذا يعني بأ ن أ ي تنازع في الاختصاص سوا أ كان (( من القانون2ولً/أ  /11المادة ))

الاختصاص المكاني أ و النوعي أ و الشخصي وبين أ ية محاكم في الإقليم سواء كانت تابعة 

لنفس المنطقة الاس تئنافية أ م منطقتين لبد أ ن يعرض مباشرة على محكمة التمیيز. ومن 

ومفاده أ ن )ليس من المنطق اشغال محكمة التمیيز هنا نؤيد الرأ ي الذي س بق وأ ن أ بدي 

بحالت التنازع بين محكمتي تحقيق تقعان ضمن محكمة جنايات واحدة، أ و ضمن منطقة 

اس تئنافية واحدة، فقد تكون في الكثير من الحالت محاكم الجنايات أ و الاس تئناف 

نازع بوقت أ قل من بصفتيهما التمیيزية الاقرب الى هذا ال مر، وقد تس تطیعان حسم الت 

محكمة تمیيز ال قليم، كما ان هذه ال خيرة أ صلا تتحمل أ عباء كبيرة من حيث الكم الهائل 

من الدعاوی التي تنظرها تمیيزا، هذا بلضافة الى أ نها هي الجهة المختصة الوحيدة بحل 

ن حيث جمیع حالت التنازعات الواقعة بين محكمتين، سواء المدنیة منها أ م الجزائیة، وم

. ويذهب هذا الرأ ي (28محمد عبدالرحمن قاسم، ص) الاختصاص النوعي أ م المكاني(

( لس نة 57الى قيام برلمان اقليم كوردس تان بنفاذ قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم )

كحل لهذا الإشكال. ونحن بدورنا نرى أ ن الحل ال مثل لذلك هو تعديل قانون  1993

ضافة مهمة النظر في تنازع الاختصاص الى السلطة القضائیة لقل يم كوردس تان وذلك بإ

كل من الهیئة الجزائیة لمحكمة التمیيز ومحكمة الاس تئناف بصفتها التمیيزية ومحكمة الجنايات 

بصفتها التمیيزية الى المهام ال خرى لكل واحد منها وذلك في المادة أ و النص الخاص الذي 

 ال تي: ذكر فيه تلك المهام وعلى النحو

بلنس بة للهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز، اضافة هذا: النظر في تنازع الاختصاص  -

 المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة اس تئنافية.

بلنس بة لمحكمة الاس تئناف، اضافة هذا: النظر بصفة تمیيزية في تنازع الاختصاص  -
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او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها، 

 منهما محكمة جنايات في المنطقة.

بلنس بة لمحكمة الجنايات، اضافة هذا: النظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم  -

 ضمن منطقتها.

 

 المطلب الرابع

 تنازع الاختصاص بين محاكم التحقيق تابعة للسلطة القضائیة الاتحادية 

 بعة للسلطة القضائیة في الاقليموأ خرى تا

الحالة هنا تتمثل في حدوث تنازع اختصاص بين محكمة تحقيق تابعة للسلطة القضائیة في 

اقليم كوردس تان ومحكمة تحقيق تابعة للسلطة القضائیة الاتحادية في العراق سواء أ كان 

دث في احيان تنازعا ايجابیا أ م تنازعا سلبیا. وهي حالة ليست بنظرية بل يمكن أ ن تح

كثيرة جدا بسبب الطبیعة الذاتیة لجرائم تهريب النفط والغاز ومش تقاتهما التي عادة ما 

 تعبر حدود المدن والمحافظات بل وحتى الحدود الدولیة.

ذا حصل تنازع في الاختصاص بين محكمة جزائیة في محافظة عراقية ومحكمة تحقيق في  فاإ

المحكمتين انها هي المختصة بنظر القضیة أ و رأ ت كل واحدة اقليم كوردس تان بأ ن رأ ت كلتا 

منهما أ نها غير مختصة بها، فاإن السؤال الذي يفرض نفسه هو حول الجهة التي تقوم بفض 

 هذا التنازع.

نجد بأ نه ل يتضمن حلا  1993( لس نة 57بلعودة الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )

ي حصول تنازع بين محكمة جزائیة تابعة للسلطة القضائیة لمثل الحالة التي نبحثها ال ن، أ  

 ليم كوردس تان. قالاتحادية وأ خرى تابعة للسلطة القضائیة في ا

وبلعودة الى قانون السلطة القضائیة في اقليم كوردس تان نجده هو ال خر ل يتضمن نصا 

النظر في تنازع  من هذا القبیل، كل ما هنالك هو ان محكمة تمیيز الإقليم هي المختصة في

  لو حصل بين محكمتين يدخل كليهما ضمن وليتها القضائیة.يماالاختصاص ف

( منه 93( وتحديدا المادة )2005الحل في هذه الحالة تتمثل بلعودة الى الدس تور العراقي )

الفصل في تنازع  -التي تنص على انه ))تختص المحكمة الاتحادية العلیا بما يأ تي: ... ثامناً: أ  

الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهیئات القضائیة للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة 

الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهیئات القضائیة للاقاليم أ و المحافظات  -في اقليم. ب

غير المنتظمة في اقليم((. فبموجب هذا النص المحكمة الاتحادية العلیا هي الجهة المختصة 

نازع في الاختصاص بين محاكم تابعة للسلطة القضائیة في اقليم كوردس تان بفض اي ت 

 وأ خرى تابعة للسلطة القضائیة الاتحادية أ و أ ية اقليم أ خر قد یشكل في المس تقبل.

وقد مارست المحكمة الاتحادية هذا الاختصاص فعلیا في عدة مناس بات حصلت فيها 

اكم عراقية خارج الاقليم، منها على سبيل تنازع في الاختصاص بين محاكم في الاقليم ومح

القرار رقم )المثال التنازع بين محكمة تحقيق دهوك ومحكمة تحقيق نينوى

وكذلك التنازع السلبي بين محكمة تحقيق الحمدانیة في منطقة  (2018اتحادية///107

قع ، متاح على المو 2014اتحادية//24القرار رقم ) اس تئناف نينوى ومحكمة تحقيق أ ربیل

 .(الالكتروني للمحكمة الاتحادية العلیا

وقد حدث أ ن قامت الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز الاتحادية بحل تنازع من هذا القبیل 

في وقت انها ليست مختصة بحل هكذا تنازع، فقامت المحكمة الاتحادية العلیا العراقية من 

 وتحديد المحكمة المختصة.جانبها بتصحیح هذا الخطأ  وقامت هي بلبت في التنازع 

نها غير مختصة في النظر فيها مكانیاً، لن  ففي قضیة وجدت محكمة تحقيق ایسر الموصل اإ

قليم كردس تان، فأ حالت القضیة الى محكمة تحقيق  الجريمة وقعت في محافظة أ ربیل في اإ

عادة أ وراق القضیة اإلى محكمة تحقيق ایسر الموصل. ق امت أ ربیل. وقامت هذه ال خيرة بإ

هذه ال خيرة بعرض أ وراق القضیة على محكمة التمیيز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة 

بلنظر في القضیة، وقامت الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز الاتحادية بنظر الطلب وقررت 

في  2021الهیئة الجزائیة//4557القرار رقم ) بن محكمة تحقيق ایسر الموصل هي المختصة

. قامت محكمة تحقيق ایسر الموصل بعرض الموضوع هذه المرة على المحكمة (8/3/2021

الاتحادية العلیا فقررت المحكمة الاتحادية العلیا قبول الطلب وقررت اعتبار محكمة تحقيق 

وقد قيل بحق (. 2021اتحادية//23القرار رقم ) أ ربیل هي المختصة مكانیاً بنظر القضیة

ان محكمة تحقيق ایسر الموصل تقع "لمحكمة التمیيز الاتحادية  بشأ ن موقف الهیئة الجزائیة

ضمن محكمة اس تئناف نينوى وهي تتبع لولية مجلس القضاء ال على الاتحادي، بينما محكمة 

قليم  تحقيق أ ربیل تقع ضمن محكمة اس تئناف أ ربیل التي تتبع اإلى ولية مجلس القضاء في اإ

ادية... لذلك فان الهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز كردس تان، وليس اإلى محكمة التمیيز الاتح

الاتحادية غير مختصة في الفصل بلتنازع بين تلك المحكمتين وليس لها الصلاحية في نظر 

نما كان عليها ان ترسل الطلب اإلى المحكمة الاتحادية العلیا للنظر فيه حسب  الطلب واإ

، سالم روضان الموسوي) "س تورثامناً/أ ( من الد/93الاختصاص الوارد في المادة )

2021.) 
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 الخاتمة

 

 أ ولً: الاس تنتاجات:

يتم بها  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة المعايير التي53حدد المشرع في المادة ) -1

تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم التحقيق. لكن المشرع الكوردس تاني قام وبدون ذكر 

الاس باب التي دفعته الى ذلك بوضع نص خاص بهذا الموضوع بلنس بة لجرائم تهريب 

 الخاص بمكافحة هذه الجرائم. 2020( لس نة 3النفط والغاز ومش تقاتهما في القانون رقم )

الكوردس تاني بحصر كافة المعايير التي وضعها قانون اصول المحكمات لقد قام المشرع  -2

الجزائیة العراقي في معیار واحد فحسب وهو معیار مكان ارتكاب الجريمة. أ ي انه استبعد 

 المعايير ال خرى مما يؤدي الى العديد من الاشكالیات نظراً لعدم كفاية هذا المعیار لوحده.

واعد القانونیة الخاصة بمعالجة حالت تنازع الاختصاص هناك اختلاف جوهري في الق -3

المكاني المنصوص عليها في القوانين ذات الصلّ على مس توى العراق واقليم كوردس تان 

 العراق.

 

 ثانیاً: التوصیات:

، قانون مكافحة 2020( لس نة 3نوصي المشرع الكوردس تاني بتعديل القانون رقم ) -1

العراق وذلك بلغاء نص المادة -ومش تقاتهما في اقليم كوردس تانتهريب النفط والغاز 

أ ول( منه ل ن ليس هناك اي لزوم له على الاطلاق وانه يثير العديد من /4)

 الاشكالت.

تعديل قانون السلطة القضائیة لقليم كوردس تان نوصي المشرع الكوردس تاني كذلك ب  -2

ضافة مهمة النظر في تنازع الاختصاص  الى كل من الهیئة الجزائیة لمحكمة التمیيز وذلك بإ

ومحكمة الاس تئناف بصفتها التمیيزية ومحكمة الجنايات بصفتها التمیيزية الى المهام ال خرى 

لكل واحد منها وذلك في المادة أ و النص الخاص الذي ذكر فيه تلك المهام وعلى النحو 

 ال تي:

ضافة هذا: النظر في تنازع الاختصاص بلنس بة للهیئة الجزائیة في محكمة التمیيز، ا -

 المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة اس تئنافية.

بلنس بة لمحكمة الاس تئناف، اضافة هذا: النظر بصفة تمیيزية في تنازع الاختصاص  -

المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل 

 جنايات في المنطقة. منهما محكمة

بلنس بة لمحكمة الجنايات، اضافة هذا: النظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم  -

 ضمن منطقتها.
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Summary 

 

This research deals with the spatial jurisdiction of the 

investigation courts in the crimes of smuggling oil and gas and 

their derivatives under Law No. (3) of 2020, the Law on 

Combating Smuggling of Oil and Gas and Their Derivatives in 

the Kurdistan Region - Iraq. 

The issue of the spatial jurisdiction of the criminal courts has 

been resolved and organized in a significant manner in the Iraqi 

Code of Criminal Procedure, which is the law in force in the 

Kurdistan Region of Iraq as well. However, despite this fact, we 

find that the Kurdistan Region Legislator has included a specific 

provision to this topic in the above-mentioned law taking this 

topic out of the general rules. 

When a conflict occurs regarding spatial jurisdiction, the 

solution lies in the The Law of Judicial Authority of Kurdistan 

Region, which determines the body that considers and resolves 

such a conflict. However, this solution is not the best solution 

compared to the solution set by the (dissolved) Revolutionary 

Command Council Resolution No. 57 of 1993, which is not valid 

in the Kurdistan Region-Iraq. 

When such a conflict is between an investigative court linked to 

the judicial authority in the Kurdistan region and an 

investigation court linked to the federal judicial authority in Iraq, 

it shall be dealt with Iraqi Constitution (2005) and specifically 

Article (93) of it. 

 پوخته

ئهم توێژينهوەيه تايبهته به ببهتی تايبهتكاری جێگهیی دادگأكانی لێكۆڵینهوە له تاوانهكانی 

عيراق له ژێر -رێمی كوردس تانهه كانیان لهاوهرهێن وت و گاز و لێدهقاچاخ بردنی نهبه

 .2020(ی ساڵی 3رۆش نایی ياسای پهرلهمانی كوردس تان ژمارە )

له راستيدا ببهتی تايبهتكاری دادگأكانی لێكۆڵینهوە چهندين ساڵه بهتێروتهسهلى له 

ياسای رێوشوێنى دادگايیكردن رێك خراوە، بهڵام لهگهڵ ئهوەشدا دەبینين ياسادانهری 

كوردس تانی دەقی تايبهتی بهم ببهته لهناو ياسای ئاماژەپێدراودا بۆ هێناوەتهوە كه ئهمه 

وای پێویست كرد ئهم دەقه تايبهتیه بخرێته بهر لێكۆڵینهوەو بنكۆڵی كردن بۆ وەس تان 

لهسهر ئهو رێسايه تايبهتیانهی لهخۆی گرتوون و ساغ كردنهوەی ئهوەی داخوا ئهم 

 كان پێویست بوو يان نا.دەرچوونه له رێسا گشتيه

له ميانهی توێژينهوەكه بۆمان دەركهوت كهوا پهرلهمانی كوردس تان لهم رووەوە 

سهركهتوو نهبوو، لهبهر ئهوەی بهبێ هیچ پاساوێك ئهم دەقه تايبهتیهی سهبرەت به 

تايبهتمهندی دادگأكامی لێكۆڵینهوە داناوە. لهڕاستيدا ئهگهر ئهم دەقه تايبهتیه نهبووايه 

بشتر بوو، چونكه ئهو كاتی تۆماتێكی كار به رێسا گشتيهكان دەكرا كه لهياسای  زۆر

رێوشوينَى دادگايیكردن دەقنووس كراون. ئهوەی جێگهی سهرنجيشه كاتێك ياسادانهر 

له ببهتێكدا له رێسای گش تى لدەدات و ریسای ياسایی تايبهت بهو ببهته دادەنێت، 

اماژە بهو دەرچوونه له رێسا گشتيهكان دەدات و له هۆكارەكانی دەركردنی ياساكه ئ

روونی دەكاتهوە بۆچی ئهم ههنگاوەی ناوە، كهچی پهرلهمانی كوردس تان ئهو ههنگاوەی 

 ناوە بهبێ ئهوەی ئهم روونكردنهوەيه پێشكهش بكات.

 

 


